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عزمي بشارة*

جدل الجامعة والمواطَنة والديمقراطية

ــــانـــــدة  تـــــعـــــمـــــل هــــــــــذه الـــــــــورقـــــــــة عـــــلـــــى تــــحــــلــــيــــل الــــــعــــــاقــــــة بـــــيـــــن الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــجـــــامـــــعـــــي والــــــثــــــقــــــافــــــة الـــــمـــــسـ

لــلــديــمــقــراطــيــة، رغـــم صــعــوبــة إيــجــاد عــاقــة مــبــاشــرة بينهما، خــاصــة إذا فُــحــصــت كمتغيرات 

وحيدة. وموضوع البحث ليس العاقة بين متغيرين هما نسبة عدد المتعلمين ودرجات 

تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي مـــن جـــهـــة، واحـــتـــمـــال نـــشـــوء الــديــمــقــراطــيــة وثــبــاتــهــا إذا نـــشـــأت مـــن جهة 

أخرى، بل هو الثقافة السياسية للمتعلمين وقيمهم. يستند هذا المبحث إلى استطاعات 

الــرأي للمؤشر العربي لسنة 2015، وهــي الاستطاعات التي أظهرت أن المواقف من 

الــديــمــقــراطــيــة والـــمـــواطـــنـــة لا تــتــغــيّــر بــمــوجــب درجـــــة الــتــعــلــيــم عــلــى مــســتــوى اتـــجـــاهـــات الــــرأي 

التغيرات كلما كانت الأسئلة تتطلب  حيال الديمقراطية نظريًا، لكن فــي المقابل تظهر 

موقفًا عينيًا وعمليًا. ويقدم المبحث تحلياً تفسيريًا لهذه النتائج في دراســة مقارنة بين 

إلــى أوروبــــا والحالة  بالنسبة  التعليم  الجامعية ولتعميم  المختلفة للمؤسسات  الــتــأثــيــرات 

العربية وعاقتها بالديمقراطية والمواطنة، وباعتبار أن من المفترض أن تكون الجامعة، 

مــــن خـــــال الــتــجــمــعــات الـــكـــبـــيـــرة لــلــشــبــاب الآتــــــي مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة وخـــلـــفـــيـــات اجــتــمــاعــيــة 

مختلفة، بوتقة صهر كبرى للأمة وبيئة طبيعية للمواطنة.

)1(
يصعب إيجاد عاقة مباشرة بين التعليم الجامعي والثقافة المساندة للديمقراطية، ولا سيما إذا 

فُحصت العاقة بينهما كمتغيرات وحيدة، وإذا تناول الفحص التأثير والتأثر خال مدة زمنية 

قصيرة. فنظرية التحديث عمومًا تجد عاقة بين الديمقراطية ودرجــة انتشار التعليم في دول مختلفة، 

وكذلك اتساع حجم الطبقة الوسطى، وغير ذلك من المتغيرات التي تشير إلى تجذّر عملية تحديث 

تحديدًا  اللبرالية  الديمقراطية  أن  بمعنى  تاريخيًا خصوصًا،  وهــذا صحيح عمومًا وصحيح  المجتمع، 

نشأت في المجتمعات التي تتوافر لدى مواطنيها القدرة على  المشاركة السياسية – الاجتماعية وتبادل 

الــــرأي فــي الــشــؤون الــعــامــة والتعبير عــن الــــرأي ونــشــره وإدارة الــحــوار والــتــنــوع، وغــيــر ذلـــك، فــي الفضاء 

العمومي. هذه كلها تشترط انتشار المعرفة والتعليم وتقليص عدد ضحايا الجهل والأميّة.

* مفكر عربي، المدير العام للمركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، رئيس تحرير عمران.
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فــي الــبــدايــة أتيحت لأقلية مــن هــذه المجتمعات الــمــشــارَكــة فــي الانــتــخــابــات، ولــكــن الــنــزعــات الشمولية 

الــســلــطــويــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــشــمــولــيــة نـــشـــأت أيـــضًـــا فـــي الــمــجــتــمــعــات الــحــديــثــة، وانـــتـــشـــرت فــيــهــا لا فــي 

المجتمعات التقليدية. هذا يعني أن الحداثة شرط للديمقراطية اللبرالية، غير أنها ليست شرطًا كافيًا؛  

فثمة عوامل أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند دراسة نشوء الظاهرة التاريخية المتمثّلة في هذا 

ب المتميز من الحقوق السياسية والحريات المدنية والآليات السياسية - الاجتماعية المتفَق عليها  المركَّ

للحفاظ على هذه الحقوق والحريات، ومأسسة انتخاب المواطنين ممثليهم دوريًا في سلطة تشريعية 

الغنية  التاريخية  الــظــاهــرة  فــهــذه  الــقــضــاء.  التنفيذية، والــحــفــاظ على استقال  السلطة  نسبيًا عــن  منفصلة 

في تركيبها لا يفسرها عامل واحد، ولا سيما إذا كنا نبحث في عملية نشوئها التاريخي التدريجي. أمّا 

التاريخية، فإنها  بنائها في مجتمعات لا تتوافر فيها بالضرورة شــروط نشوئها  إمكانية تعميمها وإعــادة 

موضوع آخر، وقلما يميّز الباحثون بين الأمرين.

يتضمن معيار التنمية البشرية لأمم المتحدة،  الذي بات مدرسيًا،  ثاثة مؤشرات أساسية هي: التعليم 

ومعدل دخــل الفرد ومــدة حياة الأفـــراد المتوقعة عند الـــولادة،  بناءً على متوسطٍ مــا. وتتصدر الـــدولَ التي 

ينتشر فيها التعليم من حيث الكم والكيف، كلٌّ من بلجيكا وأستراليا وفنلندا والدنمارك، بينما نجد في 

نهاية القائمة دولًا مثل التشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر. وتُعتبر الدول الأولى جميعها دولًا ديمقراطية 

بحسب معايير كلٍّ من مجلة The Economist والمنظمة غير الحكومية Freedom House. أمّــا الدول 

التي تقع في نهاية قائمة التنمية البشرية، فليست دولًا ديمقراطية إلا من حيث كونها تُجري انتخابات من 

حين إلى آخر، حتى لو أدت هذه الانتخابات في كل مرة إلى احتراب أهلي. لكن سلّم الديمقراطية وسلّم 

التعليم ليسا متطابقين بالضرورة على طول القائمة، خصوصًا إذا استثنينا قمة القائمة وأسفلها. هذا أولًا؛ 

وثانيًا، لا يشكل الواحد منهما سببًا والثاني نتيجة، بل ثمة تفاعل بينهما. كما أن هناك عوامل أخرى مهمة 

لم تؤخذ بعين الاعتبار، وربما تساهم في زيادة التنمية البشرية واحتمالات الديمقراطية في آن معًا.

قـــادرة على الإنــفــاق  الــمــعــروف أن ثمة أنظمة دكــتــاتــوريــة مهتمة بالتحديث، أو أنظمة سلطوية ريعية  مــن 

على التعليم، بل وتعميم مجّانيته وديموقراطيته بحيث يوفر فرص تحصيله لأكبر عدد ممكن من الناس، 

من دون أن يؤدي ذلك إلى توسعٍ في الحريات المدنية والحقوق السياسية. ولكن لا شك أن في حالة 

للتحول  مــن غيرها احتضانًا  أكثر  أنها  تعلمًا  المجتمعات الأكــثــر  اعتبار  نشوء تحول ديمقراطي، يمكن 

التعليم بالجودة التي تشتمل على تطوير مهارات المتعلم ومعارفه  الديمقراطي، ولا سيما حين يتميز 

النقدية، والحس بقيمة الــذات بحيث يكون المتعلم قاباً لنقد نفسه ومحيطه، ومتطلعًا إلــى المشاركة 

والتأثير. فإذا أخذنا تونس على سبيل المثال، نجد أن النظام الاستبدادي الذي كان قائمًا فيها ساهم في 

تطوير التعليم بتخصيص الجهد والمال وتوفير الرؤية الازمة لذلك. ولا نعرف الكثير عن وجود عاقة 

مباشرة بين درجة التعليم وتفجّر الثورة الديمقراطية في تونس، ولكن حين بدأ التحول الديمقراطي بعد 

سقوط النظام، كان المجتمع التونسي أكثر من المجتمع المصري، على سبيل المثال، جاهزية لاحتضانه، 

وكانت النخب السياسية التونسية أقــدر على صنع حلول وســط؛ فالتعليم في المجتمع المصري ليس 

بالقدر نفسه من المستوى والانتشار اللذين يتمتع بهما التعليم في تونس، وهذه المقارنات العينية تفيد 

عندما تتشابه الــظــروف. ويمكننا أن نقدّر من دون مجازفة كبرى أن انتشار التعليم عامل مهم في هذه 

الحالة، ولكن من غير إهمال عوامل أخرى، مثل قوة الجيش في مصر مقارنة بقوة الجيش في تونس، 

وأهمية مصر بالنسبة إلى دول الخليج المعارضة للتحول الديمقراطي، وغيرهما من العوامل.
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فــي رأيـــي أن الأفــكــار الــتــي تــؤكــد الــعــاقــة بــيــن انــتــشــار التعليم ومــســتــواه مــن جــهــة والــديــمــقــراطــيــة ونشوئها 

واستقرارها في المجتمعات من جهة أخرى تعود إلى تقاليد التنوير التي وجدت تعبيرًا عنها في نظريات 

الــتــحــديــث أيـــضًـــا. والـــمـــثـــال الــــذي يــعــود إلــيــه كــثــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن بــشــأن هــــذا الـــمـــوضـــوع، والـــــذي اســتــخــدم 

معطيات إحصائية، هو كتابات سيمور مارتن لبست، خصوصًا مقاله المنشور سنة 9)19 تحت عنوان 

»بعض المتطلبات الاجتماعية للديمقراطية«)1).

تفترض نظريات التحديث أن التعليم يساهم في تمكين المواطن من ممارسة المواطَنة الفاعلة وتشكيل 

رأي والمشاركة في مداولات عقانية وتطوير الحاجة إلى احترام كرامته العقلية والجسدية... وغير ذلك، 

وهذا يعزز قابلية المجتمعات للديمقراطية. وثمة نماذج إحصائية متأخرة تؤكد هذه النظرية، من ذلك، 

مثاً، كليمنتي الذي كتب أن الدول التي كانت في سنة 0)19 تتمتع بمتوسط درجة تعليم لسكانها من 

أربع سنوات تعليمية هي جميعها الآن )سنة )00)( دول ديمقراطية، في حين أن الدول التي كان لديها 

متوسط درجة تعليم من سنة واحدة  في سنة 0)19 كانت لا تزال حتى سنة 000) تُحكم بأنظمة حكم 

العدالة  )الـــذي يعتمد على نظرية  النظري وتطبيقه الإحصائي  فــي نموذجه  الباحث  سلطوية))). ويصل 

التوزيعية، ويطبّقها على »تــوزيــع التعليم« أيــضًــا، ولــيــس على تــوزيــع الــثــروة فــقــط( إلــى نتيجة مفادها أن 

المؤثر في متغير التعليم ليس مستوى التعليم الذي تحصّله نخبة صغيرة وإنما درجة انتشار التعليم التي 

هي العامل الرئيسي الذي يشجع على المشاركة السياسية ويساند الديمقراطية)3). هذه هي النتيجة التي 

توصل إليها بعد مقارنة إحصاءات 0)1 دولة في الفترة الواقعة بين سنتي ))19 و000)، مجيبًا بذلك 

عن بحوث أخرى أُجريت وأُكد فيها أن عامل التعليم ليس مهمًا، وأن تثبيت العاقة بين التعليم والتحول 

الديمقراطي ناجم عن حذف عوامل أخرى كثيرة تؤثر فيهما، أي أن ارتفاع مستوى التعليم والديمقراطية 

ربما يكونان نتائج لأسباب أخرى تحذفها النماذج الإحصائية، مثل التجربة الاستعمارية السابقة ووجود 

تجارب ديمقراطية سابقة في مثل هذه البلدان، وغيرهما من العوامل))).

يُــطــرح هــنــا ســــؤالان مــهــمــان يــرتــبــط أحــدهــمــا بــالآخــر، ولــهــمــا، فــي رأيــنــا، عــاقــة بــنــشــوء الــديــمــقــراطــيــة: أولًا، 

انــتــشــار التعليم فــي مجتمع مــن المجتمعات؟ وثــانــيًــا، هــل يساهم التعليم فــي ردم الفجوة  مــا هــو مــدى 

الاجتماعية بين الطبقات بمساهمته في نقل أبناء الفقراء إلى الطبقات الوسطى؟ يمكن الإجابة عن هذا 

السؤال بعقد مقارنة بين فجوات في الدخول تظهر كلما ازدادت سنوات التعليم. ونحن نــرى أن ردم 

الهوة وضعف الاستقطاب الطبقي هما من العوامل المهمة في الحفاظ على تعددية سياسية تستند إلى 

طبقة وسطى واسعة تساهم في اندماج الفئات المختلفة، وفي تاحم المجتمع.

التاريخية  نــشــوئــه  إلـــى ظـــروف  الــديــمــقــراطــي عــلــى مجتمعات تفتقر  الــنــمــوذج  نعتقد أن فــي حــالــة تعميم 

ولا تمر بالسيرورة التاريخية التدريجية نفسها التي قادت إليه، تزداد أهمية عامل وجود نخبة اجتماعية 

(1) Seymour Martin Lipset, «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,» 
American Political Science Review, vol. 53, no. 1 (March 1959), pp. 69-105.
(2) Amparo Castello-Climent, «On the Distribution of Education and Democracy,» Journal of Development Economics, 
vol. 87, no. 2 (October 2008), p. 179.

)3) المصدر نفسه، ص 180 .

(4) Daron Acemoglu [et al.], «From Education to Democracy?,» American Economic Review, vol. 95, no. 2: Papers and 
Proceedings of the One Hundred Seventeenth Annual Meeting of the American Economic Association, Philadelphia, PA, 
January 7-9, 2005 (May 2005), pp. 44-49, on the Web: <http://www.jstore.org/stable/4132788>.
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وفكرية متنورة ومؤمنة بهذا النموذج وترغب في تعميمه))). فهل وجــود مثل هــذه النخبة مرتبط أصاً 

بانتشار التعليم؟  هــذا ســؤال مهم. ومــن الطبيعي أن نكمل هــذا الــســؤال بــســؤال آخــر، وهــو: هــل تُنشئ 

ع منها ذلك أصاً؟ الجامعات العربية مثل هذه النخبة؟ وهل يُتوقَّ

ــــة الــتــعــلــيــم مـــن نــاحــيــة وإمــكــانــيــة نــشــوء نــظــام  هـــذا مــبــحــث مــخــتــلــف عـــن الــعــاقــة بــيــن انــتــشــار الــتــعــلــيــم ودرجـ

ديمقراطي وترسخه من ناحية أخــرى، وليس موضوعه العاقة بين متغيرين هما نسبة عدد المتعلمين 

إنــه متعلق  بــل  نــشــأت،  نــشــوء الديمقراطية وثباتها إذا  ودرجــــات تحصيلهم العلمي مــن جــهــة، واحــتــمــال 

بثقافة المتعلمين السياسية وقيمهم، وتحديد ما إذا هي قيم ديمقراطية أم لا. وهو يفترض أن ثمة أهمية 

للثقافة الديمقراطية وانتشارها، ووجود ديمقراطيين في عملية التحول الديمقراطي.

)2(
يقترح بعض النماذج النظرية إذًا أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي في مجتمع ما، أصبح هذا المجتمع 

أً  للتحول الديمقراطي. وفي السياق نفسه، كلما ازدهــر المجتمع اقتصاديًا ازدادت إمكانية تحوّل  مهيَّ

المجتمع إلى الديمقراطية. تعتمد هاتان الفرضيتان على دراسات طُبّقت على مجتمعات غربية وعلى 

مجتمعات أميركا الاتينية أيضًا )خال ما سُمّي موجات التحول الديمقراطي(. بطبيعة الحال، شهدت 

المجتمعات العربية نموًا اقتصاديًا كبيرًا خال العقود الخمسة الماضية، كما شهدت نموًا في مستويات 

التعليم ما قبل الجامعي بشكل خاص، ولا سيما منه ما يؤلف اليوم التعليم الأساسي، إضافة إلى النمو 

السريع للتعليم الجامعي  قياسًا بما كان عليه قبل ذلك.

 التحصيل العلمي في منطقة الشرق الأوسط، للذين تبلغ أعمارهم 25 سنة فأكثر 
للسنوات 1٩75 و1٩85 و 2000 )))
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






 

))) عزمي بشارة، في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، )00)(، ص ))-3).

(6) Ahmed Galal, The Road not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa, MENA Development 
Report (Washington, DC: World Bank, 2008), p. 99, Available online: <http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/
Resources/EDU_Flagship_Full_ENG.pdf>.
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بالنسبة إلى العاقة بين درجة التعليم وتوافر ثقافة ديمقراطية أو موقف مساند للديمقراطية عند الأفراد، 

أظــهــرت دراســـة مبنية على الباروميتر الــعــربــي أن ليس ثمة عــاقــة مــن هــذا الــنــوع، وهــو مــا جعله يطرح 

الــعــربــيــة))).   فــي الجامعات  يتلقاه الطالب  الــذي  التعليم  نــوع  التحديث وإنــمــا عــن  ســـؤالًا لا عــن نظرية 

وتأكد في إحصاءات أخرى أن موقف الجامعيين من مساندة الديمقراطية لا يختلف عن موقف غير 

الــجــامــعــيــيــن، ولــكــنــه بــالــمــجــمــل مــوقــف مــســانــد لــهــا. فــكــيــف نــربــط بــيــن تــوافــر مــوقــف مــســانــد للديمقراطية 

لــــدى الأغــلــبــيــة واســـتـــمـــرار الأنــظــمــة الــســلــطــويــة، أو تــعــثّــر الـــمـــحـــاولات الأولـــــى فـــي الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 

الــمــوقــف المساند  التمييز بين  إلــى تمييز جــديــد، وهــو  بعد سنة 011).  ســوف نحتاج خــال البحث 

للديمقراطية نظريًا وتوافر قيم ديمقراطية لدى الفرد تساهم في صمود الموقف النظري في الممارسة 

الديمقراطية عمليًا.

يمكننا أيضًا الاستناد إلى دراسة مدى تأييد المواطنين في بلدان المنطقة العربية للديمقراطية بالتقاطع 

بيانات استطاعات المؤشر  مع مستويات تعليمهم ودخــل أُسرهم الاقتصادية، وذلــك بالاعتماد على 

التي تقيس  المؤشرات  انطاقته على مجموعة من  المؤشر)8) يتضمّن منذ  العربي لسنة )01)؛ فهذا 

مــــدى انـــتـــشـــار بــعــض الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة الأســـاســـيـــة لــــدى الــمــواطــنــيــن، وذلـــــك بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى مــجــمــوعــة 

المستجيبين نحو  اتــجــاهــات  بين  الــتــرابــط  بين  العاقة  التحليات والاخــتــبــارات الإحصائية لفحص  مــن 

الديمقراطية ومستوى تعليمهم، فاختُبرت المؤشرات التالية:

- اتجاهات المستجيبين نحو بعض المقولات السلبية بشأن النظام الديمقراطي، ومتضمنة في استطاع 

المؤشر العربي، ومن شأنها قياس مدى رواج هذه المقولات من عدمه:

• في النظام الديمقراطي يسير الأداء الاقتصادي للباد بشكل سيئ.

• يتسم النظام الديمقراطي بأنه غير حاسم/مليء بالمشاحنات.

• الأنظمة الديمقراطية غير جيدة في الحفاظ على النظام العام.

• النظام الديمقراطي يتعارض مع الإسام.

• مجتمعنا غير مهيَّأ لممارسة النظام الديمقراطي.

ويــفــتــرض الــمــؤشــر الــعــربــي أن مــدى مــوافــقــة المستجيبين على هــذه الــعــبــارات أو معارضتهم لها يعكس 

درجة تأييد الديمقراطية، وما أسميناه أعاه موقفًا من الديمقراطية أو تقييمًا لها. وعند تحليل اتجاهات 

المستجيبين ذوي التعليم الجامعي نحو هذه العبارات، مقارنةً باتجاهات نظرائهم ممن هم من ذوي 

ا بين نسِب  التعليم الأقل من جامعي )أمي/ملم، ابتدائي، متوسط، ثانوي(، نجد أن الفروق طفيفة جدًّ

))) عامر مهدي دقو، »العاقة بين التعليم الجامعي والديمقراطية في الوطن العربي،« عمران، السنة )، العدد 13 )صيف )01)(، 

ص )).

)8) الـــمـــؤشـــر الــعــربــي اســتــطــاع ســنــوي يُــنــفــذه الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســات فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي يــتــاح فيها تنفيذ 

الاستطاع وتتوافر فيها الأطر الإحصائية العامة، لسحب العينات الممثلة لمجتمعاتها، وذلك بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي 

الــعــام الــعــربــي نحو مجموعة مــن الــمــوضــوعــات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية والسياسية، بما فــي ذلــك اتــجــاهــات الـــرأي الــعــام نحو قضايا 

<http://www.dohainstitute.org/ الإلكتروني:  الموقع  انظر  والسياسية.  المدنية  والمشاركة  والــمــســاواة  المواطَنة  وقيم  الديمقراطية 

release/7a3ec170-23c7-430b-9c7d-306ad03b4a15>.
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الجامعي  التعليم  ذوي  المستجيبين  عند  الديمقراطي(  للنظام  المعارضين  )أي  الــعــبــارات  لهذه  التأييد 

ونـِــســـب تــأيــيــد الــمــســتــجــيــبــيــن ذوي الــتــعــلــيــم الأقـــــل مـــن جـــامـــعـــي. وعـــنـــد اخـــتـــبـــار هــــذه الــنــتــائــج إحــصــائــيًــا من 

خال اختبار t-Test واختبار ANOVA )9) الذي يفحص وجود عاقة جوهرية من الناحية الإحصائية، 

الديمقراطية، إلا أن هذه  المستجيبين وموقفهم من  تعليم  بين مستوى  ترابطية  يظهر أن هنالك عاقة 

العاقة ضعيفة جدًا؛ إذ إن الفروق بين اتجاهات المستجيبين ذوي التعليم الجامعي نحو الديمقراطية 

واتجاهات المستجيبين من ذوي التعليم الأقل من جامعي ضئيلة، ولا يُعتدّ بها إحصائيًا؛ أي إنها غير 

جوهرية من الناحية الإحصائية.

 المستجيبون المؤيدون والمستجيبون المعارضون للمقولات الخمس السلبية 

عن النظام الديمقراطي، بحسب مستواهم التعليمي

المستوى التعليمي

جامعيأقل من جامعي

).8)33.0أوافق بشدة/أوافق

).1)0.))أعارض/أعارض بشدة

100100المجموع

- تأييد المستجيبين للنظام الديمقراطي من خال قياس:

• اتجاهات المستجيبين نحو عبارة »النظام الديمقراطي قد يكون له مشكاته لكنه أفضل من غيره«.

• اتجاهات المستجيبين نحو مــدى مــاءمــة نظام سياسي ديمقراطي تتنافس فيه جميع الأحــزاب مهما 

كــانــت بــرامــجــهــا، مـــن خـــال الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وتــشــكــل الــحــكــومــات عــلــى أســــاس نــتــائــج الانــتــخــابــات 

ليكون نظامًا سياسيًا في بلدانهم.

يــقــيــس هــــذا الـــجـــزء مــــدى تــفــضــيــل الــمــســتــجــيــبــيــن لــأنــظــمــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؛ أي كــلــمــا زادت الـــمـــوافـــقـــة على 

العبارتين السابقتين كان المستجيبون أكثر دعمًا للنظام الديمقراطي بصفة عامة، ولأن يكون هو النظام 

السياسي الحاكم في بلدانهم. وعند تحليل اتجاهات المستجيبين نحو هاتين العبارتين بالتقاطع مع 

مستوياتهم التعليمية، مُقسمة بين ذوي التعليم الجامعي وذوي التعليم الأقل من جامعي، بيّنت النتائج 

أن النِّسب تكاد تتطابق بين المستجيبين من ذوي التعليم الجامعي ونظرائهم من ذوي التعليم الأقل من 

جامعي. وتدل اختبارات الـ t-Test والـ ANOVA الإحصائية أيضًا على عدم وجود عاقة ترابطية بين 

التأييد للنظام الديمقراطي والتعليم الجامعي.

)9) اخــتــبــار t-Test هــو مــن أهــم الاخــتــبــارات الإحصائية وأكــثــرهــا اســتــخــدامًــا فــي البحوث والـــدراســـات للكشف عــن وجـــود اختافات 

جوهرية ذات دلالات إحصائية بين نتائج متغير تابع في مجموعتين من العينة نفسها.  يقيس اختبار ANOVA الفروق بين متوسط 

النتائج لثاث مجموعات أو أكثر )متغير مستقل واحد لثاث مجموعات أو أكثر(، وما إذا كانت هذه الفروق ذات دلالة إحصائية. 

 Soleman H. Abu-Bader, Using Statistical Methods in Social Science Research: With a انـــظـــر:  الــمــعــلــومــات  مـــن  لــمــزيــد 

Complete SPSS Guide, Rev. Ed. (Chicago, IL: Lyceum Books, 2011), pp. 221–247.
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المستوى التعليمي

أقل من جامعيجامعي

المستجيبون المؤيدون والمستجيبون 

المعارضون لمقولة أن النظام الديمقراطي 

قد يكون له مشكاته، لكنه أفضل من 

غيره بحسب مستواهم التعليمي

).))).))أوافق بشدة/أوافق

8.))).3)أعارض/أعارض بشدة

100100المجموع

اتجاهات المستجيبين نحو مدى ماءمة 

النظام الديمقراطي ليكون نظامًا سياسيًا 

في بلدانهم بحسب مستواهم التعليمي

83.8).81مائم جدًا/مائم

غير مائم إلى حد ما/غير مائم 

على الإطاق

18.(1(.1

100100المجموع

- مدى قبول المستجيبين بمبدأ تداول السلطة

عند تحليل اتجاهات المستجيبين بحسب مستواهم التعليمي نحو مدى قبولهم بأحد المبادئ الأساسية 

في النظام الديمقراطي )مبدأ تــداول السلطة(، وذلــك من خال سؤالهم »هل تقبل أم تعارض استام 

حـــزب ســيــاســي لا تــتــفــق مــع أفـــكـــاره وبــرنــامــجــه للسلطة إذا مــا حــصــل عــلــى عـــدد أصــــوات يــؤهــلــه للحكم 

ضمن انــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة؟«، أظــهــرت النتائج أن هنالك فــروقًــا فــي نـِـســب الــذيــن يقبلون بــذلــك بين 

التعليم الأقــل من جامعي، كما هو  بالمستجيبين من ذوي  التعليم الجامعي مقارنةً  المستجيبين ذوي 

مبين في الجدول أدناه. وعند إجراء اختبار »مربّع كاي« (Chi-Square)  )10) الإحصائي لفحص العاقة 

بــيــن مــســتــوى التعليم للمستجيبين ومـــدى قــبــولــهــم بــمــبــدأ تــــداول الــســلــطــة، أظــهــرت الــنــتــائــج وجـــود عاقة 

ترابطية متوسطة القوة وليست ذات أهمية، لكن لا يمكن إهمالها.

لا تفحص الأسئلة أعاه وجود قيم ديمقراطية، بل تشخص موقفًا نظريًا من الديمقراطية، قد لا ترافقه 

قيم ديمقراطية. وفي رأينا أن ما يتحكم في سلوك الأفراد في الممارسة أمور عدة، مثل القيم والعصبيات 

والمصالح وغيرها من الدوافع، وليس المواقف النظرية.

ونحن نتوقع أن تنخفض في حالة المجتمعات العربية التي نفحصها نسبة من يحملون قيمًا ديمقراطية 

إلى ما دون نسبة من يتبنّون تجاه الديمقراطية موقفًا نظريًا إيجابيًا، وذلك عند توجيه أسئلة عينية أكثر، 

أي إن النسبة تنخفض كلما ازداد السؤال عينية وقربًا من ظروف الفرد العينية.

نـــاحـــظ فـــي مـــا يــلــي نــســبًــا مــخــتــلــفــة عــنــد الإجــــابــــة عـــن ســـــؤال هـــو أقـــــرب إلــــى قـــيـــاس الـــقـــيـــم. والــــســــؤال هــذا 

الــفــرد محكومة بقيم، وهــي قبوله أو  نــظــريًــا، بــل يتساءل عــن سلوكيات مــحــددة لــدى  لا يشخص موقفًا 

عدم قبوله حكم حزب يختلف معه إذا وصل إلى الحكم من طريق انتخابات.

)10) اختبار »مربع كاي«  يُعرف أيضًا باسم اختبار »مربع  كاي بيرسون«، ويُستخدم لمقارنة توزيع متغير واحد بالعاقة )الرابطة( بين 

.Abu-Bader, p. 285 :متغيرين، بشرط أن تكون هذه المتغيرات متغيرات فئوية. انظر



العدد 15 / 140٤

شتاء 2016

هــنــا تــنــخــفــض الــنــســبــة كــمــا نـــــرى، ويــــــزداد الـــتـــرابـــط بين 

درجة التعليم والقيم الديمقراطية.

فــــــي الـــمـــحـــصـــلـــة الــــنــــهــــائــــيــــة، وبـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى نـــتـــائـــج 

ــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــعــــاقــــة بــيــن  ـــــي مــ الاخــــــتــــــبــــــارات الــــســــابــــقــــة فـ

ـــد أن  ـــجـ ـــامــــعــــي ودعـــــــــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، نـ الـــتـــعـــلـــيـــم الــــجـ

الـــعـــاقـــة بــيــن الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي ودعـــــم الــديــمــقــراطــيــة 

إمّــــــا غـــيـــر مـــــوجـــــودة وإمّـــــــا ضــعــيــفــة وغـــيـــر جـــوهـــريـــة مــن 

ــــال وجـــــــود عــاقــة  ــيـــة الإحــــصــــائــــيــــة، حـــتـــى فــــي حــ ــنـــاحـ الـ

ترابطية. ولكن العاقة تصبح أوثــق كلما انخفضت 

المؤيدة  المواقف  نسبة  انخفضت  كلما  أي  النسبة؛ 

للديمقراطية )ولا سيما على مستوى القيم( ازدادت 

الفجوة بين المتعلمين وغير المتعلمين.

ونحن نتوقع أن تنخفض النسبة أكثر إذا سألنا عن اسم حزب عيني، أو إذا سألنا عن حق غير المسلم 

)أو غير السني أو غير الشيعي في بعض البلدان( إذا كانت طائفة المستجيب للسؤال مختلفة.

فــي هــذا السياق، مــن المفيد تحليل اتجاهات الـــرأي الــعــام نحو مــدى قبوله أو معارضته تــولّــي منصب 

رئيس الــوزراء في بلده على أساسٍ جندري أو إثني أو ديني أو مذهبي محدد؛ فقد سُئل المستجيبون 

في البلدان المستطلعة آراء مواطنيها ضمن المؤشر العربي لعام )01)، عن مدى قبولهم أو معارضتهم 

تولّي امرأة منصب رئيس الــوزراء)11). وفي البلدان التي تتضمن مجتمعاتها تنوعًا ثقافيًا/إثنيًا))1)، سُئل 

المستجيبون إن كانوا يقبلون رئيس الوزراء من مكونٍ ثقافي أو إثني من غير أصل المستجيب الثقافي 

والإثني. وفي المجتمعات التي تتضمن تنوعًا دينيًا)13)، سُئل المستجيبون إن كانوا يوافقون أو يعارضون 

تولّي منصب رئيس الوزراء شخص من دينٍ غير دين المستجيب. وفي المجتمعات التي تتضمن تنوعًا 

الـــوزراء شخص من  مذهبيًا))1)، سُئل المستجيبون إن كانوا يوافقون أو يعارضون تولّي منصب رئيس 

مذهبٍ غير مذهب المستجيب.

تُظهر النتائج أن مستويات الــقــبــول لــدى مــواطــنــي المنطقة العربية نحو كــلٍّ مــن هــذه الــعــبــارات أقــل من 

مستويات انحيازهم إلى النظام الديمقراطي، وأقل من نسِب قبولهم استام حزبٍ سياسي يختلفون مع 

مبادئه وبرامجه. وعند تحليل اتجاهات الــرأي العام لكل ســؤالٍ من هذه الأسئلة بالتقاطع مع مستوى 

المستجيبين التعليمي )أقل من جامعي، وجامعي فأعلى(، يظهر أن نسِب الموافقين بين المستجيبين 

التعليمي الأقــل من الجامعي بنحو سبع نقاط  الجامعيين أعلى منها بين المستجيبين ذوي التحصيل 

السابقة  التقاطعات  التي أظهرها تحليل  بالنتائج  مئوية، وهي نسِب جديرة بالماحظة ومرتفعة مقارنة 

)11) سُئل المستجيبون في الكويت عن رئيس مجلس الأمة )النواب( بدلًا من رئيس الوزراء، وسئل المستجيبون في السعودية عن 

رئيس مجلس الشورى.

))1) طُرح هذا السؤال في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وفلسطين والأردن والعراق والسعودية والكويت.

)13) طُرح هذا السؤال في مصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق.

))1) طُرح هذا السؤال في الجزائر والعراق والسعودية والكويت ولبنان.

اتجاهات المستجيبين نحو قبولهم أو 

معارضتهم لاستام حزب سياسي لا يتفقون 

مع أفكاره وبرنامجه للسلطة إذا ما حصل على 

عدد أصوات يؤهله للحكم ضمن انتخابات 

حرة ونزيهة، بحسب مستواهم التعليمي

المستوى التعليمي

جامعيأقل من جامعي

).1)3.9)أقبل

).138.))أعارض

100100المجموع
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للوقوف على  النتائج إحصائيًا،  هــذه  اختبار  الديمقراطية. وعند  الــعــام نحو  الـــرأي  باتجاهات  المتعلقة 

وجـــــود عـــاقـــة تــرابــطــيــة بــيــن الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي لــلــمــســتــجــيــبــيــن واتــجــاهــاتــهــم فـــي كـــل ســــــؤالٍ مـــن الأســئــلــة 

بين  ترابطية  النتائج وجــود عاقة  تُظهر  ANOVA وt-Test الإحصائيين،  اختبارَي  باستخدام  السابقة، 

مستوى تعليم المستجيبين ومواقفهم على تولّي منصب رئيس الــوزراء امــرأة أو شخص من ديانة غير 

ديانتهم أو من مذهب غير مذهبهم أو من مكون ثقافي/إثني غير مكونهم الثقافي/الإثني. ومن المهم 

تأكيد أن هذه العاقة الترابطية عاقة قوية تسمح بالقول إنه كلما ارتفع مستوى التعليم للمستجيب إلى 

جامعي فأعلى، ارتفعت نسبة قبوله لتلك العبارات.

اتجاهات المستجيبين نحو قبولهم أو معارضتهم تولّي منصب رئيس الوزراء في بلدانهم امرأة أو 

شخص من مذهب غير مذهب المستجيب، أو شخص من ديانة غير ديانة المستجيب أو من أصل 

ثقافي/إثني غير أصل المستجيب الثقافي/الإثني، بحسب مستواهم التعليمي

المستوى التعليمي

جامعي فأعلىأقل من جامعي

امرأة

0)3)أوافق بشدة/أوافق

0)))أعارض/أعارض بشدة

100100المجموع

من ديانة غير ديانتك )مسيحي(

))39أوافق بشدة/أوافق

))1)أعارض/أعارض بشدة

100100المجموع

من أصول  ثقافية/إثنية  غير أصلك الثقافي/الإثني

))))أوافق بشدة/أوافق

38))أعارض/أعارض بشدة

100100المجموع

من مذهب  غير مذهبك

8)1)أوافق بشدة/أوافق

))9)أعارض/أعارض بشدة

100100المجموع
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في محاولة لاستكمال الصورة الناتجة هنا، من المفيد – في رأينا - إدخال عامل آخر ذي عاقة بالتعليم، 

الاقتصادي. وهو  الخريجين  أيضًا بوضع  يتعلق  بل  التعليم ولا بانتشاره فحسب،  بمستوى  ولا يتعلق 

لا يقيس الموقف من الديمقراطية، ولكنه ربما يصلح لقياس الاستعداد للمشاركة في الاحتجاج ضد 

النظام القائم، وهو نظام استبدادي. وكان لهذا العامل، في رأينا، أهمية في ثورات 011) وما بعدها؛ 

الــعــمــل. ولــكــن هــذا لا يعني مياً  مــن  العاطلين  الجامعات  فــالاســتــعــداد لاحتجاج يرتفع عند خريجي 

أكــبــر إلـــى تــبــنّــي بــرنــامــج ديــمــقــراطــي؛ إذ يــمــكــن أن يــتــرافــق الاســتــعــداد لــاحــتــجــاج مــع تــبــنّــي أيــديــولــوجــيــات 

غير ديمقراطية.

)3(
الكنائس، ومــن سمنار  لــأديــرة أو  التابعة  الكاتدرائية  المدرسة  تقاليد  الغرب من  نشأت الجامعات في 

الاهوت، أو بمبادرة من الملوك أو المجالس المدنية في المدن الحرة. ودرّســت بشكل عام المنطق 

والاهوت والطب والقانون والباغة، مع تشديدات مختلفة في شمال أوروبا وجنوبها، ومرت بتطور 

كبير مع اكتشافات متعلقة بكتابات أرسطو في القرن الثاني عشر، ثم بنشوء النزعة الإنسانية وتغلغلها 

داخــل الجامعات، وتطورت بشكل متسارع بعد الثورتين العلمية والصناعية، في القرنين السابع عشر 

والــثــامــن عــشــر، مــع أن هــاتــيــن الــثــورتــيــن تــطــورتــا خـــارج الــجــامــعــة، وأدخــلــتــا التعليم الــجــامــعــي الــدوغــمــائــي 

في مأزق.

على الرغم من أن الجامعات حافظت منذ البداية على نوع من حرية التعبير للتمكين من الجدل بطرح 

نقيض الشيء لإثباته، بما في ذلــك إمكانية نفي وجــود الله خــال الجدل من أجــل إثباته، فــإن الطابع 

العلمي، بمعنى اكتشاف  الطبيعة. ولــم يصبح الاكتشاف  ثيولوجيًا ودوغمائيًا في فلسفة  الرئيسي بقي 

الطبيعة وقوانينها، هدف الانشغال الجامعي إلّا في وقت متأخر. وإلــى أن أصبح البحث العلمي من 

محددات أجندة الجامعات، مع تعميم نموذج الجامعة الألمانية )في الحقيقة نموذج جامعة برلين التي 

أُسست سنة 1801( على أوروبا نهاية القرن التاسع عشر والذي بلوره فيلهلم فون هومبولدت في فكرة 

الباحثين والأساتذة والطاب المنشغلين بالمعرفة الموضوعية لغرض المعرفة))1)،  الجامعة، كجماعة 

أجـــريـــت غــالــبــيــة  الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة الــمــهــمــة خـــــارج الـــجـــامـــعـــة، وتــحــقــقــت الاكـــتـــشـــافـــات الــعــلــمــيــة الــكــبــرى 

فــي الــقــرنــيــن الــثــامــن والــتــاســع  عــشــر خــارجــهــا أيــضًــا، ونــشــأت الـــروابـــط والــجــمــعــيــات العلمية، كــمــا انشغل 

العلماء كأفراد ببحوثهم، ونشأ توتر بين العلماء المشتغلين بالاكتشاف العلمي والجامعات المحافظة 

وأساتذتها، ولا سيما في أقسام الاهوت وأساليبها القائمة على المنهج الاستنباطي وتطبيقات فلسفة 

أرسطو في الطبيعة والأخاق وغيرها؛ فالمنهج الاستقرائي التجريبي ومنهج الشك العقاني وغيرهما 

من مناهج نشأت خارج الجامعات.

(15) Thorsten Nybom, « The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European Universi-
ty,» Higher Education Policy, vol. 16, no. 2 (June 2003), pp. 141-159.
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على كل حال، ما عاد فهم الجامعة في القرن العشرين ممكنًا من دون تشجيع حب الاستطاع والاكتشاف 

العلمي ومهاراته، بما فيه النقد والشك، والمنهج الاستقرائي في جمع المعطيات وتصنيفها، والمنهج 

الاستنباطي في اشتقاق المقولات الخاصة من العامة، وفي تطبيق القوانين وغيرها. وأصبح هذا، إلى 

جانب التدريس، هدف العملية التعليمية، ولا سيما في الدرجات الأكاديمية العليا. وممّا ساعد على 

باعتبار الجامعة،  الــبــدايــة  الــذاتــيــة للجامعات، وهــي تقليد أخــذ منذ  التعليم وحــالــة الإدارة  ذلــك نخبوية 

بحكم تعريفها، رابطة أو أخوية بين متعلمين ومعلمين ذات طابع »كوربوراتي« تشبه الروابط الحرفية. 

وفـــي الــبــدايــات الأولـــــى، كـــان الــطــاب ســــادة الــجــامــعــة، فــهُــم الــذيــن شــكّــلــوا بينهم رابــطــة لــغــرض التعلم. 

ومع جميع التطورات التاريخية التي مرت بها الجامعة، ظل هذا الأمر يميّزها، الأمر الذي حوّل فضاء 

الجامعة إلى نوعٍ من الحرم الجامعي الذي يُفترض أن تحترمه السلطات. والإدارة الذاتية متعلقة أولًا، 

وقبل كــل شــيء، بــقــرار منح الــشــهــادة؛ فللجامعة سلطة منح الــشــهــادة، والــحــق فــي اتــخــاذ الــقــرار بمنحها 

أو عدم منحها بناءً على معاييرها هي، أي المعايير التي حددتها لا معايير من خارجها. وتكمن درجة 

استقالية الجامعة في درجــة استقالية إدارتها، وفي معاييرها الأكاديمية ورفضها فرض معايير أخرى 

الذاتية والحرية الأكاديمية  مــبــادئ الإدارة  عليها مــن خــارج المؤسسة الجامعية. وفــي عصرنا، وجــدت 

تعبيرًا رصينًا عنها في إعان بولونيا 1988 الذي وقّعته غالبية رؤساء الجامعات الأوروبية))1).

ـــا، وانــضــمــام فــئــات واســعــة مــن المجتمع إلــيــه، كــان هــذا التقليد قــد أصبح  ومــع تعميم التعليم فــي أوروبـ

راســــخًــــا، وأقـــصـــد بــالــتــحــديــد الــتــقــلــيــد الــعــلــمــي بــمــؤســســاتــه وألـــقـــابـــه ومــنــاهــجــه مـــن جـــهـــة، وتـــمـــتّـــع الــمــعــايــيــر 

الأكاديمية بنوع من الاستقالية من جهة أخرى. لهذا، لم يكن من السهل أن يؤثر فيه دخول فئات من 

خلفيات اجتماعية وثقافية غير نخبوية إلى الجامعة. لقد تمكنت الجامعات الغربية من تحويل تدفق 

فئات واسعة من السكان إلى الجامعات إلى قوة دافعة بزيادة حجم النخبة العلمية، وبتفاعل أكبر مع 

الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجية، من صناعة وزراعــة وخدمات وإدارة وغير ذلك. وكان تعميم 

العلم والــمــعــرفــة، ولا سيما  فــي تطوير  التعليمية عاملين خــاّقــيــن  العملية  الــغــرب ودمــقــرطــة  فــي  التعليم 

أنهما جاءا مرتبطين بتطور نظام اقتصادي اجتماعي رأسمالي يقوم على تطور مستمر للحاجات وسبل 

سدّها وتثوير أدوات الإنتاج، وحوّل العلم إلى قوة الإنتاج الرئيسية.

مـــن الــنــاحــيــة الــقــيــمــيــة، نــشــأت فـــي الــجــامــعــات نــظــريــات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة مــحــافــظــة وأخـــــرى نــقــديــة... 

وغالبًا ما طُردت النظريات النقدية إلى خارج أسوار الجامعة، ثم عادت إليها بعد عقود من التحولات 

السياسية والفكرية، حتى أصبح النقد جــزءًا من التقاليد الجامعية. هذه عملية طويلة ومستمرة، ولكن 

فــي الــمــجــمــل، ســاهــمــت الــجــامــعــة فــي تــطــويــر تقاليد الــحــوار وتــبــادل الــــرأي، وفـــي إثــبــات وجــهــة الــنــطــر أو 

تفنيدها بشكل عــقــانــي. ولــيــس لــدي شــك فــي أنــهــا ساهمت أيــضًــا بــصــورة إجمالية فــي تأهيل المثقف 

))1) تُــعــتــبــر جامعة بولونيا فــي إيطاليا أقــدم جامعة، بحسب التقليد الأوروبــــي. وقــد وصِــف هــذا الإعـــان بـ»ماغنا كــارتــا« الجامعات 

الأوروبــيــة. وأول مبادئه أن الجامعة مؤسسة مــدارة ذاتــيًــا وتجسّد ثقافة مجتمعها وتنقلها. ويجب أن يكون البحث والتعلم مستقلين 

فكريًا وأخاقيًا عن أي سلطة سياسية واقتصادية. أمّا المبدأ الثاني، فهو عدم الفصل بين التعليم والبحث. والثالث أن حرية البحث 

التقليد الأوروبــي الأنــســنــي. ياحَظ من  والتعليم هي أســاس الحياة الجامعية. وقــد أعلنت الوثيقة في نهايتها أن الجامعة هي حافظ 

منطوق الإعان أن الميثاق لم يفصل المهمات العلمية والبحثية عن التقاليد والثقافة الأوروبيين.



العدد 15 / 144٤

شتاء 2016

لم  الضيقة  التخصصية  الــنــزعــات  »بــصــورة إجمالية« لأن بعض  أقـــول  العمومي.  المجال  فــي  للمشاركة 

تشجع على ذلك، ولكنها في جميع الحالات ساهمت في تخريج متخصصين، وفي توليد بيروقراطية 

عقانية على الأقل.

كما أن التركيز على العقل كـــأداة فــي خدمة أي هــدف، أي عــدم تدخله نقديًا فــي تحديد الــهــدف ذاتــه، 

جــعــل مــن الــمــمــكــن أن تــنــتــج الــجــامــعــة تقنيين فــي خــدمــة مــشــاريــع اســتــبــداديــة كــبــرى تــقــوم عــلــى العقانية 

العالميتين الأولـــى والــثــانــيــة، وجعلت من  الحربين  بين  نــشــأت  الــتــي  النقدية  النظرية  الأداتـــيـــة، كما رأت 

الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة وإمــكــانــيــة نــشــوء الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة فــي مــجــتــمــعــات مــتــطــورة اقــتــصــاديًــا وتعليميًا 

موضوعًا رئيسيًا لتأماتها.

الثانية، وفــي مرحلة مــا بعد الاستعمار بشكل خــاص، طــرأ على الجامعة كمكان  الــحــرب العالمية  بعد 

لإنتاج المعرفة تحوّلٌ كبير لا يستبعد النزعات النقدية بل يشجعها، وأصبحت الجامعة بعد ثورة الطاب 

في الستينيات تحديدًا، في أوروبا والولايات المتحدة، فضاءات أكثر لبرالية من مجتمعاتها بشكل عام.

)4(
ــــدة فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن، وشـــهـــدت انـــطـــاقـــة جـــيـــدة بين  فـــي الـــحـــالـــة الــعــربــيــة، نـــشـــأت جـــامـــعـــات واعــ

الحربين العالميتين، وصولًا إلى الستينيات، لناحية مستوى التعليم والأهداف البحثية وتوافر حد أدنى 

الجامعة  أن  ينسون  الــزمــن، كزمن جميل،  بهذا  مــن يحلمون  الجامعية. ولكن  المؤسسة  استقالية  مــن 

تلقّى أساتذتهم  الذين  الميسورة  الطبقات  أبناء  السكان هي من  كانت مقصورة على نخبة صغيرة من 

تعليمًا فــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة، أو مــن أبــنــاء مــوظــفــي جــهــاز الـــدولـــة الاســتــعــمــاريــة، وغــيــر ذلــــك. وعــرفــت 

الجامعة وجود أساتذة ومتخصصين من الأجانب درّسوا فيها أو مروا بها، كما في الجامعتين الأميركية 

واليسوعية في بيروت، والجامعة المصرية في القاهرة، ثم في الاسكندرية أيضًا. لكن الوقت لم يكن 

بقيادة  الشعبي  الخطاب  ذات  الجمهورية  الأنظمة  نشأت  الجامعية؛ فحين  التقاليد  هــذه  لترسيخ  كافيًا 

التعليم لاستفادة من مخرجاته في  أُقيمت جامعات كثيرة، وجــرى تعميم  ضباط في الجيش عمومًا، 

تلبية حاجة القطاع العام، المتوسع بشكل مفرط، إلى الكوادر الإدارية والتقنية، ومُكّن أبناء الفاحين، 

والــفــئــات الــكــادحــة عــمــومًــا، مــن الــتــعــلــم بــســبــب مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم. فــي هـــذه الــفــتــرة أصــبــح الــتــعــلــيــم الوسيلة 

الرئيسية لانتقال من الطبقات الفقيرة إلى الطبقة الوسطى.

قامت الجامعات بمهمة نبيلة في تلك المرحلة لناحية تخريج فئة واسعة من المهنيين المتعلمين، من 

بــنــاء مؤسسات الــدولــة الحديثة وقــطــاعــات الاقــتــصــاد الوطني المختلفة، ومــن أجــل أن يهتموا هُم  أجــل 

أيضًا بجهاز التعليم الوطني والمدارس التي انتشرت في أنحاء هذه الدول الوليدة. ولا شك أن الدولة 

النتائج  بناء على  أحــيــانًــا، لأنها تحاسَب  يُغمَط حقه  بــدور تحديثي كبير  الوطنية بعد الاستعمار قامت 

التي نراها اليوم وتُسقط عليها، رغم أنه لا يمكن قياس وضع المجتمعات العربية اليوم بما كان عليه 

في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بفضل الدولة الوطنية إلى حد كبير.
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هذه المهمات التحديثية الأولى، والحماسة التي رافقتها، وتمكين فئات واسعة من أبناء الفاحين من 

كسر حلقة توريث التعاسة والفقر عبر الأجيال عن طريق الالتحاق بالدراسة الجامعية ليصبح هؤلاء 

الأبناء موظفين أو ضباطًا أو مهندسين أو أطباء، هــذه كلها منعت كثيرين في حينه من رؤيــة أن تطور 

التقليد الأكاديمي لم يستمر، وأن تعميم التعليم كان في النهاية على حساب المستوى العلمي، خافًا 

لحالة التعليم الجامعي الغربي. وغطى على هذه الحقيقة بدايةً استمرار نخبة ما بين الحربين وتاميذها 

في العمل والتدريس في الجامعات حتى الستينيات.

تجلت هذه الحقيقة حين بدأ خريجو مرحلة ما بعد الاستقال نفسها التدريسَ وإدارة الجامعات التي 

شهدت هبوطًا في المستوى. وفي الوقت ذاته، تغلغلت نزعة الدولة السلطوية في الجامعة ولم تحترم 

استقاليتها، فــلــم يــتــحــول فــضــاء الــتــدريــس إلـــى حـــرمٍ تحترمه الــدولــة بــالــضــرورة. وتــغــولــت أجــهــزة الأمـــن، 

فقُيّدت حرية التعبير الضرورية جدًا للبحث العلمي، ثم وقع أمر أخطر وهو تدخّل معايير غريبة، غير 

جامعية، في التعيينات، وأهمها معيار الولاء بدل الكفاءة.

لكن الإعاقة الرئيسية للتطور العلمي لم تأت من عوامل نافرة، مثل تدخّل أجهزة الاستخبارات أو أجهزة 

الأمـــن، بــل مــن تعثّر تحديث الــدولــة العربية ذاتــهــا؛ إذ لــم تنشأ الجدلية الــازمــة بين الجامعة وقطاعات 

الإنتاج المختلفة لكي يستجيب البحث العلمي لحاجاتها بالتفاعل معها. كما أن الدولة لم تتمكن من 

رصد الميزانيات الكافية والازمة للبحث العلمي بالتخفيف من أعباء الأساتذة التدريسية وتخصيص 

تبدو غير مفيدة، مثل  التي  العلوم  العلمي. وأُهملت  للبحث  المتفوقين منهم على الأقــل جــل وقتهم 

العلوم النظرية التي لا تؤهل الخريج لمهنةٍ مباشرةً، أو تؤدي إلى العمل في أي وظيفة لا تحتاج إلى 

اختصاص. ويهمني هنا بشكل خاص  ذكر العلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفة والعلوم السياسية 

والتاريخ وغيرها التي تنشئ مثقفين مهتمين بالشأن العام، والقادرين على التعامل معه بشكل عقاني. 

وعلى كل حال، لم تكن هذه وحدها ضحية الإهمال، بل أُهملت معها العلوم النظرية الأساسية، مثل 

الكيمياء والفيزياء وعلوم الطبيعة على أنواعها، إلى جانب إهمال اللغة الأجنبية. وفي رأيي أن العلوم 

الاجتماعية والإنسانية لم تكن وحدها  العلوم المهمَلة في الجامعات باعتبارها غير مفيدة وربما تكون 

خطرة على النظم الحاكمة لأنها قد تشجع على التفكير في الشأن العمومي، بل أُهملت أيضًا العلوم 

النظرية عمومًا مع أنها تشكّل أساس العلوم التطبيقية، ومن دونها لا تتطور جامعة ولا مجتمع حديث.

لكن الجامعة العربية تؤدي، حتى في وضعها الراهن، مهمات كبرى بالميزانيات المتوافرة؛ فهي تخرّج 

أعدادًا كبيرة من الطاب الذين يأتونها من خلفيات اجتماعية متفاوتة، ويفترض أن تكون هذه التجمعات 

الكبيرة للشباب الآتي من مناطق مختلفة وخلفيات اجتماعية مختلفة بوتقة صهر كبرى لأمة.

ل الأمة وإنشاء المواطن من شروط الديمقراطية. ونحن نعتقد أن الجامعة ما  إن التشكل الوطني وتشكُّ

زالت قادرة على القيام بذلك حتى في ظروفها الراهنة. لكن إذا دخل طالب إلى الجامعة في وضعها 

الحالي الذي نعرفه، وخرج منها أكثر تعصبًا وأقل انفتاحًا، أو خرج منها أكثر عصبويةً لهويته المحلية 

ر بالميزانيات، ولا بإهمال الدولة وعــدم وجــود تقاليد أكاديمية،  أو المذهبية وغيره، فهذا فشل لا يفسَّ
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بـــل هـــو أعــمــق مـــن أن يــفــســره  نــقــص الــمــيــزانــيــات وإهـــمـــال الـــدولـــة، ويــتــشــارك فـــي الــمــســؤولــيــة عــنــه أولــئــك 

الذين يديرون المؤسسات الأكاديمية، وكذلك الطاب أنفسهم؛ فمن واجب من يديرون المؤسسات 

الأكــاديــمــيــة أن يــضــعــوا هـــذا الـــهـــدف نــصــب أعــيــنــهــم، ســــواء أكــــان ذلـــك فـــي شــكــل تــنــظــيــم الــجــامــعــة أم في 

الرسالة التي توصلها إلى الطاب.

كما أن الطاب ليسوا أطفالًا، ويجب أن يتحملوا مسؤولية في هذا الشأن؛ فالحركة الطابية في مصر، 

على سبيل المثال، كانت منذ أربعينيات القرن الماضي، مــرورًا بسبعينياته، قــادرة على تنظيم الطاب 

على أساس وطني، وبثّ روح الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية فيهم، وكذلك القيام بمبادرات 

توضح مسؤولية المواطن تجاه المجتمع والدولة ككل، بــدءًا بالاهتمام بالشأن العام بحد ذاته وانتهاء 

المشتركة،  والــقــراءات  والمنتديات  الجمعيات  الأمــة ككل، وذلــك عبر  التي تشغل  بالقضايا  بالاهتمام 

وأيضًا عبر المبادرات الطابية في الشأن الاجتماعي والسياسي.

الديمقراطية وانتشار  بين  مــوضــوعــيــة، كالعاقة  القيم ولــيــس صــيــرورات  البحث هــو  مــوضــوع  كــان  وإذا 

التعليم، فإنه لا يجوز أن يُعتبر الطاب مجرد ضحايا، فهُم ليسوا كائنات متلقية ومفعولًا بها فحسب، 

بل يمتلكون عقاً وإرادة وعاطفة وقدرة على التنظيم، ولديهم فرصة أن يُمضوا بضع سنوات مع أبناء 

جيلهم من مناطق مختلفة من الباد، في حالة تفرغ شبه كامل للعلم والمعرفة.

إن المتوقع من الطاب في هذه المرحلة يتجاوز توجيه النقد إلى المؤسسات القائمة، ويجدر بالباحث 

أن يتساءل عمّا يفعلونه هم بهذا الخصوص؛ فنخبة الطاب التي تؤدي دورًا، منذ الجامعات الألمانية 

في القرن التاسع عشر وحتى الستينيات في أوروبا والحركات الطابية العربية من أجل الاستقال في 

أربعينيات القرن الماضي، ومن أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي، 

أثّرت في جيل بأكمله. أقصد أن نخبة الطاب المثقفة والواعية والقادرة على تنظيم نفسها كان لها تأثير 

في جيل برمّته.

)5(
بعد أن تطرقتُ إلى خلفيات الموضوع التاريخية، أنتقل إلى توضيح بعض الأمور المتعلقة بالعاقة بين 

المواطَنة والتعليم الجامعي.

التاريخي للمواطَنة  أنها تقوم عليه. والسلف  الدولة الحديثة مجرد الانتماء، مع  المواطَنة في  تتجاوز 

هو الانتماء إلى جماعة، أكانت مستقرة أم لا، والتمتع بمزايا العضوية في الجماعة والمرتبطة بواجبات 

ومسؤوليات تجاهها، يكاد يكون مولودًا لا ينفصل عن هذه المزايا إطاقًا. والحديث هنا لا يدور حول 

حــقــوق مــن جهة وواجــبــات مــن جهة أخـــرى، بــل حــول مجموعة وظــائــف تشكّل هــويــة الــشــخــص؛ فهي 

تجمع بــيــن مــا نسميه الــيــوم حــقــوقًــا وواجـــبـــات، ولكنها لــم تحمل مــثــل هـــذه التسميات بــل كــانــت وحــدة 

واحدة تشكلُ »الهوية«، بما فيها المنزلة أو المكانة وما يرتبط بها من سلوكيات ووظائف متوقعة. وتبدأ 
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هذه بالعضوية البسيطة في الجماعة، وتتدرج حتى رئاسة هذه الجماعة، بغضّ النظر عن كيفية نشوء 

المنزلة، هل هي بالوراثة أم بالغلبة أم بغيرهما.

إن الــمــواطَــنــة اليونانية فــي الــمــديــنــة، والــتــي تــقــوم عليها الديمقراطية فــي تلك الــمــرحــلــة، هــي مــواطَــنــة من 

هذا النوع، بمعنى أنها عضوية في البوليس (Polis)،  وهي من أنــواع العضوية في القبيلة، ترتفع فيها 

فــردًا، بل بصفته عضوًا في الجماعة، ولا يمكن  الجماعة فــوق الفرد ولا ينظر إلــى الفرد متفردًا بصفته 

رؤيته مستقاً عنها، فهو من دونها لا شيء، ونبذه منها هو العقاب الأكبر له.

أمّــــا الــحــقــوق بمعناها الـــراهـــن حــالــيًــا، فــإنــهــا جـــزء مــن تــعــريــف الــمــواطَــنــة ذاتــهــا كــعــضــويــة، ولــكــن لــيــس في 

جماعة، بل في كيان قانوني غير عضوي هو الدولة. ويشمل هذا التعريف التزامات الدولة تجاه الفرد، 

الفرد  يعبَّر عنها بدخول  بذاتها،  قائمة  المواطنين. والمواطَنة في عصرنا  بقية  والتزاماته تجاهها وتجاه 

فــي عــاقــات تــعــاقــديــة مــع أفــــراد آخــريــن، ومـــع الــجــمــاعــة ذاتــهــا. والــفــرد بحكم كــونــه إنــســانًــا هــو مــواطــن له 

حــقــوق وعــلــيــه مــســؤولــيــات. ولــيــســت هـــذه الــحــقــوق والــمــســؤولــيــات مــعــطــاة بالطبيعة، بــل تنظمها قــوانــيــن، 

الــذي أصبحت  فتنشئ بذلك الجماعة بقدر ما تُشتَق منها. هــذا هو مفهوم المواطن بمعناه الحديث، 

لة للدولة والدولة الوطنية، وأصبح الانتماء إلى الجماعة يتمثّل في  فيه الجماعة هي الجماعة المشكِّ

الانــتــمــاء إلـــى الــوطــن. وثــمــة عــاقــة مــبــاشــرة بــيــن الــفــرد وهـــذا الــكــيــان لا تــمــر عــبــر جــمــاعــات عــضــويــة؛ فبين 

الــدولــة والــمــواطــن عــاقــة مــبــاشــرة، لكن مــن حــق الأفـــراد أن يشكّلوا جماعات أو روابـــط مــن هــذا الــنــوع، 

وذلك من أجل تحقيق نمط عيشٍ ما في جماعة، أو لغرض العمل في تدعيم مصالح هذه الجماعة، 

أو التأثير بواسطة الجماعة في سياسات الدولة، وفي المجتمع ككل))1).

انــتــمــاءات وجــمــاعــات  الــجــامــعــة تنشئ بيئة طبيعية لــهــذا الــنــوع مــن الــمــواطَــنــة؛ إذ يأتيها متلقو الــعــلــم مــن 

مختلفة، يجلسون على مقاعد الدراسة في قاعة المحاضرات في مقابل أستاذ محاضر واحد، ليتعلموا 

أمّــا  الــنــقــدي.  التحليلي  التفكير  عــلــى  هـــذا الأســتــاذ  يــدربــهــم  الــحــظ  تعليميًا واحـــــدًا، وإذا حالفهم  منهجًا 

التركيبي،  أو  التحليلي  النقدي  العقاني  الجانب  الــفــرد هنا، فهو  فــي  يتطور  أن  يفترض  الــذي  الجانب 

لا فرق، فالمهم أن هذا هو الجانب الذي يُفترض أن ينمو في هؤلاء الأفراد الجالسين معًا على مقاعد 

الدراسة، وليس العصبيات والانتماءات العضوية.

ولــيــس مـــن الــمــفــتــرض أيـــضًـــا أن تــخــاطــب الــجــامــعــة الــغــرائــز أو الـــعـــواطـــف، مـــع أنـــه غــالــبًــا مـــا يــتــاح الــمــجــال 

فـــي الــجــامــعــة لــنــضــج عــاطــفــي أيـــضًـــا. لــديــنــا إذًا شــبــان وشــــابــــات، بــالــغــون وبـــالـــغـــات، يــبــتــعــدون فـــي مــرحــلــة 

مــن حياتهم عــن الانــتــمــاءات المباشرة ويدخلون فــي رابــطــة مؤسسية تعليمية فــي مــا بينهم تتجاوز هذه 

الانتماءات، ويمارسون سوية عملية التعلم والبحث في أفضل الحالات، على أساس مناهج تجريبية 

أو نــظــريــة، ولــكــنــهــا فــي الــحــالــتــيــن مــنــاهــج عــقــانــيــة. وهـــذه فــرصــة لــتــشــكّــل شخصية الــمــواطــن الـــقـــادر على 

المشاركة في المجال العمومي باعتباره مواطنًا، أولًا كمنتمٍ إلى الجماعة الأوسع، وهي أمة المواطنين، 

ثم كشخص  قادر على التفكير عقانيًا في الشأن العمومي ومهتم به، وقادر على التعامل مع محيطه 

))1) انظر: بشارة، ص 0)1-))1.
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ــرة يمكنها التفكير بــشــكــلٍ انــعــكــاســي فــي الــــذات والأشـــيـــاء، وقــــادرة على  ومـــع نفسه كــفــرد، أو ذات مــفــكِّ

التعامل مع العموم بشكلٍ يمكن فيه رؤية الخاص من خال العام، والعام من خال الخاص،  وهذه 

فرصة لتشكيل المواطن.

لئن أظهرت الاستطاعات أن المواقف من الديمقراطية والمواطَنة لا تتغير بموجب درجة التعليم على 

مستوى اتجاهات الرأي الذي اعتبرناه نظريًا، ففي المقابل تظهر التغيرات وتصبح جوهرية كلما تطلبت 

الأسئلة موقفًا عينيًا وعمليًا، كما يظهر معنا عندما يكون السؤال مباشرًا، مثاً، عن مواصفات من يتولى 

رئاسة الحكومة في بلدان المستجيبين، فهذا لا يعني عطبًا في ما نتوقعه من الحياة الجامعية فحسب، 

بل يعني أيضًا فشاً  جامعيًا يتجاوز الفشل الأكاديمي في عملية البحث والتدريس وما إلى هنالك. 

وكــمــا سبق أن قــلــت، تقع مسؤولية مثل هــذا الــفــشــل، إذا حـــدث، على عــاتــق المؤسسة والــطــاب ســواء 

المواطنية  الثقافة  متلقٍ، ويمكننا تخيل نشوء  إنسان راشــد ومفكر لا مجرد  الجامعي  فالطالب  بــســواء؛ 

عند طاب في بلدان فقيرة ومتخلفة وفي ظل أنظمة فاشية وغيرها، وغالبًا ما تقود هذه النخب عمليات 

التحول، وليس من المتوقع أن تقوم نُظم سلطوية بتنشئة الشباب على ثقافة ديمقراطية؛ فالهامش المتاح 

في الجامعات والمسؤولية الواقعة على الشباب هما فرصتان غير مفروغ منهما لتحقيق هذه المهمة.


